
 م1011( لسنة 1قانون رقم )
  نقل الأعضاء البشرية وزراعتهابشأن  

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 وتعديلاته، 3002بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 

 ،م3002( لسنة 30وعلى قانون الصحة العامة رقم )
 ،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

 ،م32/23/3022س التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخوبناء على ما أقره المجل
 وتعديلاته، 3002( من القانون الأساسي لسنة 22وبعد أن أصبح القانون مصدراً بقوة المادة )
  بسم الله ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 صدر القانون التالي:
 الفصل الأول

 تعاريف وأحكام عامة
 (2مادة )

 التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: يكون للكلمات والعبارات
 وزارة الصحة. الوزارة:
 وزير الصحة. الوزير:

 تشمل الأنسجة والأعضاء البشرية الكاملة أو جزءاً منها. الأعضاء:
 آخر بدون مقابل مادي. نسانحي أو ميت يتبرع بعضو من أعضائه لإ إنسانكل  :المتبرع
 .حي يتم نقل أو زرع العضو البشري في جسمه إنسانكل  إليه: المتبرع

رادة حرة  بطاقة التبرع: البطاقة التي يُثبِت فيها الشخص المتبرع بالكتابة موافقته عن رضا تام وا 
 بالتبرع بالعضو المحدد من أعضائه للغير بعد مماته.

 وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.هو المفارقة التامة للحياة بصورة أكيدة ويقينية وموثقة  الموت:
استئصال عضو أو جزء من عضو أو أكثر من الأعضاء الثابتة من جسم إنسان  :عضاءنقل الأ

حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم إنسان آخر وبما لا يترتب عن نقلها حدوث ضرر فاحش  
 للمتبرع. 

 منها في جسم إنسان آخر. زراعة الأعضاء أو جزء: هي عملية يتم من خلالها زراعة الأعضاء
 اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية التي يصدر من الوزير قرار بتشكيلها. اللجنة العليا:

 نسانهو العضو الوحيد في جسم الإنسان والذي يترتب على استئصاله وفاة الإ العضو الفردي:
 أو حدوث ضرر جسيم له.

 (3مادة )



اء أو زراعته ا إلا ف ي المستش فيات والمراك ز الم رخص له ا ب ذلك يحظر إجراء عمليات نقل الأعض 
من الوزارة وفقاً للشروط والإج راءات الت ي تح ددها، ويس تثنى م ن ذل ك التب رع بم ا يتج دد م ن أج زاء 

 .المتبرع إليهالجسم كالدم ونخاع العظام والجلد على أن يكون ذلك بقيود تمنع الضرر للمتبرع و 
 (2) مادة

 ضو أو زراعته من شأنه أن يؤدي لاختلاط الأنساب.يحظر نقل أي ع
 (2) مادة

يحظ    ر إج    راء أي عملي    ات بي    ع أو ش    راء لأعض    اء جس    م الإنس    ان ويحظ    ر عل    ى الطبي    ب  -2
 المختص البدء في إجراء أي عملية حال علمه بذلك.

 للوزارة شراء الأعضاء من الخارج وفقاً للتشريعات سارية المفعول. -3
 (5) مادة

 أية وسيلة عن طلب تبرع لنقل الأعضاء.يجوز الإعلان  ب -2
إلا من خلال إعلان ات الوح دة  ،يحظر الإعلان بأية وسيلة عن عرض بالتبرع لنقل الأعضاء -3

 الطبية المركزية.

في جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب عن نقل العضو أو زراعته أية مكاسب مادية أو عيني ة  -2
 ملية النقل أو بمناسبته.لفائدة المتبرع أو ذويه أو أحد ورثته بسبب ع

 الفصل الثاني
 اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية وزراعتها

 (6مادة )
س  مى )اللجن  ة العلي  ا لنق  ل الأعض  اء البش  رية وزراعته  ا( ويص  در بتش  كيلها وي  نظم تنش  أ لجن  ة علي  ا تُ 

 عملها واختصاصاتها وتحديد مكافأة أعضائها ومعاونيهم قرار من الوزير.
 (7) مادة

 ،م  ن ثلث  ي أعض  ائها عل  ى الأق  ل وتح  رر ب  ذلك محض  را موقع  اً  س  بباً ر اللجن  ة العلي  ا قراره  ا مُ تص  د
 وعليها تبليغ قرارها مشتملا على أسبابه لكل من:

 مدير المستشفى أو المركز الذي تجري فيه أي من العمليتين. .أ
 إليه. تبرعإن كان حياً ووليه إن كان ميتاً والم المتبرع .ب

 (8) مادة
إلي ه ب الغرض م ن عملي ة النق ل وال زرع وطبيعته ا تب رع والم المتب رعة العلي ا ك لًا م ن تحيط اللجن .2

ومخاطرها والنتائج المؤكدة والمحتملة لها والحصول على الموافقة لإجرائها وتثبيت ذل ك كتاب ة 
 وفقا لأحكام القانون.



ال تع   ذر إلي   ه لا تحتم   ل الت   أخير ف   ي ح    المتب   رعيج   وز إج   راء عملي   ة النق   ل إذا كان   ت حال   ة  .3
 الحصول على موافقته كتابة.

 (9) مادة
 تنشأ وحدة طبية مركزية متخصصة تتبع الوزير تتولى المهام التالية:

تنظيم عملي ات نق ل الأعض اء المتب رع به ا وتص نيفها وفق ا لن وع العض و والنس يج و الفص يلة ودرج ة  -2
 المناعة.

المتب  رع عل  ى نق  ل العض  و المح  دد الإش  راف عل  ى عملي  ة التب  رع بموج  ب بطاق  ات تثب  ت فيه  ا موافق  ة  -3
ويص   در ق   رار م   ن ال   وزير يح   دد في   ه الاختصاص   ات الأخ   ر  المناط   ة  ،من   ه إل   ى الغي   ر بع   د وفات   ه
 بالوحدة وقواعد العمل فيها.

 الفصل الثالث
 نقل الأعضاء بين الأحياء

 (20) مادة
اة إلا لض  رورة تقتض  يها المحافظ  ة عل  ى حي   ،يحظ  ر نق  ل عض  و م  ن جس  م إنس  ان ح  ي إل  ى أخ  ر

ش  ريطة ع دم وج  ود ب  ديل مناس  ب  ،إلي  ه أو اس  تعادة وظيف ة م  ن وظ  ائا أعض ائه الأساس  ية تب رعالم
 يحقق الهدف من عملية النقل.

 (22) مادة
يحظر استئصال أي عض و ف ردي م ن جس م إنس ان ح ي بغ رض زراعت ه ف ي جس م إنس ان أخ ر إذا 

خط  ر أو إص  ابته بض  رر أو تع  ريض حيات  ه لل المتب  رع،ك  ان م  ن ش  ان ذل  ك أن يترت  ب علي  ه وف  اة 
 ورضاه بتلك المخاطر. المتبرعولا يعتد بعلم  ،جسيم

 (23مادة )
ويج ب أن يك ون التب رع بالكتاب ة  ،يجوز لكامل الأهلية أن يتبرع بأحد أعضائه لنقله ا إل ى أخ ر .2

 ويجوز للمتبرع العدول عن التبرع حتى قبل إجراء العملية. ،وفقا لأحكام القانون 

 ل الأعضاء من عديم الأهلية أو ناقصها.يحظر بأي شكل كان نق .3
 (22مادة )

لزراعته  ا رخ  ر إلا لتلق  يح بويض  ة زوج  ة بنطف  ة زوجه  ا  نس  انيحظ  ر اس  تخدام الخلاي  ا التناس  لية لإ
أو اس  تنباتها بع د التلق يح ف ي أنب وب ث م إدخاله ا ف  ي  ،ح ال حيات ه وذل ك بادخاله ا رح م ذات الزوج ة

 رحمها حال حياته.
 الفصل الرابع

 نقل الأعضاء من الأموات
 (22مادة )



يجوز بطرق التبرع نقل الأعضاء من جثة ميت إلى إنسان حيى لضرورة تقتضيها المحافظة على 
إليه أو لاستعادة وظيفة من وظائا أعضائه الأساسية أو لاستكمال نقص حيوي في  تبرعحياة الم
لا يج وز الاستئص ال منه ا إلا وف ي الأح وال الت ي تك ون الجث ة فيه ا موض ع تحقي ق جن ائي  ،جسده

 باذن من سلطة التحقيق.
 (25مادة )

بعض  و م  ن أعض  ائه لنقل  ه بع  د وفات  ه إل  ى إنس  ان ح  ي أو لأ   راض  نس  انيش  ترط ف  ي تب  رع الإ .2
وأن يكون ثابتاً بالكتابة  ،أن يكون صادرا من كامل الأهلية وبرضاء تام منه ،الأبحاث العلمية

 التعليمات الصادرة في هذا الشأن.وموقعاً منه على النحو الذي تبينه 

يجوز استئصال أعضاء من جثة ميت لم يسبق الحصول على موافقته حال حياته طبقاً للفقرة  .3
ف ان  ،فان لم يوجد أحد والديه فم ن ابن ه الأكب ر ،( شريطة الحصول على موافقة أحد والديه2)

طباء الشرعيون في نطاق ويستثنى من هذا الشرط ما يقوم به الأ ،لم يوجد فمن الولي الشرعي
 عملهم الرسمي للأ راض العدلية.

يجوز بموافقة المحكمة الشرعية نقل الأعضاء من جثث المتوفين مجه ولي الهوي ة بع د مض ي  .2
كم ا يج وز للمحكم ة  ،نقول إليهثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للم

اللجن ة العلي  ا الموافق ة عل  ى النق ل مت  ى ك ان ذل  ك قب ل انقض  اء ه ذه الم  دة بن اء عل  ى تقري ر م  ن 
 .متبرع بهآخر في حاجة ماسة إلى العضو ال إنسانلازماً لإنقاذ حياة 

 يجوز الانتفاع بأعضاء الأجنة المجهضة بشرط موافقة الوالدين أو الولي الشرعي. .2

 (26مادة )
 ي ب أي ح ال م ن لا يجوز استئصال أي عضو من جسم إنسان شُخِ ص بأنه ف ي حال ة م وت دم ا

 الأحوال.
   

 الفصل الخامس
 (27مادة )

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بنك لنق ل وزراع ة قرني ات العي ون يس مى ابن ك العي ونا ويك ون  .2
مق ره ال دائم ف  ي مدين ة الق  دس ويك ون ل ه مق  رين م ؤقتين ف  ي م دينتي   زة ورام الل  ه ويتب ع إداري  اً 

 ومالياً وفنياً للوزارة.
ون إل ى نق ل القرني ات أو العي ون وفحص ها وحفظه ا وتوزيعه ا وتنظ يم عملي  ات يه دف بن ك العي  .3

عه    ا وحف      الأ ش    ية زر زرع القرني    ات ومراقب    ة وتنظ    يم اس    تيرادها وفحص    ها والموافق    ة عل    ى 
 الأمنيوسية والصلبة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.



س  تثناء م  ن الحص  ر لفت  رة حص  ر اس  تيراد القرني  ات أو العي  ون ببن  ك العي  ون ويج  وز لل  وزير الايُ  .2
 محددة لضرورات المصلحة العامة.

يص در نظ  ام م الي خ  اص باس  تيراد القرني ات أو العي  ون م ن خ  ارج فلس  طين م ن رئ  يس مجل  س  .2
 الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية.

 
 الفصل السادس

 العقوبات
 (28مادة )

ت وبغرام  ة لا تزي  د عل  ى ثلاث  ين أل  ا دين  ار أو م  ا يعاق  ب بالس  جن م  دة لا تق  ل ع  ن س  بع س  نوا -2
يعادلها بالعملة المتداولة كل من استأصل عضواً م ن إنس ان ح ي أو مي ت خلاف اً لأحك ام ه ذا 

 القانون.

( بطري  ق الإك  راه فيعاق  ب الم  دان بالس  جن م  دة لا تق  ل ع  ن 2) إذا وق  ع الفع  ل المب  ين ف  ي الفق  رة -3
 ألا دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة. عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعين

 نس     ان( وف     اة الإ2،3إذا ترت     ب عل     ى الفع     ل ف     ي أي م     ن الح     التين المبينت     ين ف     ي الفق     رتين) -2
 المستأصل منه فيعتبر مرتكباً لجريمة القتل العمد.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين ألا دينار أردني  -2
يعادلهم بالعملة المتداولة كل من زرع في جسم إنسان عضوا مستأصلا من إنسان حي أو ما 

 ( وهو عالم بذلك.2،3في الأحوال الواردة في الفقرتين )
 (29) مادة

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألا دينار كل من خالا أحكام أي حك م م ن أحك ام 
 ( من هذا القانون.22,2,2المواد )

 (30) مادة
يعاق   ب ب   الحبس وبغرام   ة لا تزي   د عل   ى عش   رة ألاف دين   ار أو باح   د  ه   اتين العق   وبتين ك   ل م   ن 

من جثة ميت دون موافقته حال حياته أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة في  استأصل عضواً 
 هذا القانون.

 (32) مادة
لمس اعدة بجريم ة م ن من حائزي رخص المهن الطبية أو المهن الطبية ا إنسانفي حال إدانة  -2

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تحكم بالإضافة إل ى  أي ة عقوب ة 
 أخر  بما يلي:

 حرمانه من مزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة. -أ



 إ لاق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة بصورة دائمة أو مؤقتة.  -ب

 المستعملة في ارتكاب الجريمة. مصادرة ارلات والأدوات -ج

لا تخل المس ؤولية الجزائي ة تبع اً له ذا الق انون بالمس ؤولية التأديبي ة للمخ الا م ن إح د  المه ن  -3
 الطبية والمهن الطبية المساعدة.

 (33) مادة
يعاق ب ب الحبس م دة  ،مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد نص عليها هذا القانون أو أي قانون أخ ر

سنة وبغرامة لا تقل عن ألا دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو باحد  هاتين لا تزيد على 
 كل من خالا أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات المنفذة له. ،العقوبتين

 الفصل السابع
 أحكام ختامية

 (32مادة )
 ذا القانون.يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام ه

 (32مادة )
 كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. ىيلغ

 (35مادة )
ويعم ل ب ه بع د ثلاث ين  ،تنفي ذ أحك ام ه ذا الق انون  -كل فيما يخصه-على الجهات المختصة كافة 

 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 

 .ميلادية 33/2/3023 :صدر في  زة بتاريخ
 . هجرية 2222/صفر/38: الموافق           

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   

 
 


